

أ.د نادية مصطفي 
    العولمة مجال بحثي مهم ، تتنازع تعريفها ، طبيعتها ، آثارها ، مجالاتها ... إلخ . رؤى متعددة تنطلق من مدارس فكرية وسياسية ، بل وأطر مرجعية مختلفة ، ناهيك عن وقوع " العولمة " كموضوع أساسي – الآن – بين موضوعات جميع العلوم الاجتماعية والإنسانية الحديثة . ولذا كله ، تتعدد التعريفات ، وتتعدي الرؤى عن الآثار والتحديات سواء للعالم الإسلامي برمته أو العالم كله ، وسوف أقوم بتناول عدد من الأسئلة المهمة المتعلقة بهذه القضية ، ألا وهي : تعريف العولمة وما مكوناتها ومجالاتها ؟ كيف تؤثر العولمة علي العالم الإسلامي ؟ وما موقف الفكر الإسلامي المعاصر منها ؟ ما العلاقة بين العولمة والإستراتيجية الأمريكية تجاه العالم الإسلامي ؟ وما تأثيرات أيديولوجية العولمة وسياساتها علي العالم الإسلامي ؟ وما نقاط ضعف أو قوة المسلمين في مواجهة العولمة ؟ وما آليات وكيفية مواجهة عواقب العولمة ؟ 
    وأقدم إجابتي علي تلك الأسئلة انطلاقاًَ مما يلي : تخصصي في العلاقات الدولية ، والاهتمام بالمنظورات المقارنة لعلم العلاقات الدولية ، والبحث في أبعاد رؤية إسلامية معاصرة لهذا العلم ، ويؤكد أن اختلاف المنطلقات باختلاف التخصصات وباختلاف المرجعيات يترتب عليه تنوع الإجابات علي الأسئلة : 

  أولاً : تعريف العولمة : 
    يقترب علماء العلاقات الدولية – مقارنة بعلماء التخصصات الأخرى – اقتراباً كليا وشاملاً من العولمة ، سواء من حيث تحديد طبيعتها أو مكوناتها أو آثارها علي العالم برمته ، أو أجزاء منه . كما اقتربوا منها في نطاق تحليلهم لطبيعة المرحلة الراهنة من تطور العلاقات الدولية ، منذ نهاية الحرب الباردة والقطبية الثنائية من ناحية ، ومن ناحية أخرى من أهم ملامح العلاقات الدولية والتنظير لها ، أو باعتبارها من أهم التحولات العالمية المعاصرة ، ومن أهم خصائص هذه العلاقات التي لابد وأن تنعكس علي جهود التنظير . 

    ولهذا تتعدد مستويات اقتراب علماء العلاقات الدولية من العولمة : هل هي منظور جديد للعلم ؟ أم حالة جديدة للعالم ؟ أم علمية ( مثل الاعتماد المتبادل ، أو الحرب الباردة ، أو التبعية ، ...) أم مجال جديد أم ..إلخ . وانطلاقاً من رؤيتي الكلية الشاملة عن العولمة ( من رؤية إسلامية )- أرفض الثنائيات وأسعى إلي تجاوزها ، علي أكبر من مستوي – تحقيقاً لفهم أفضل لهذه الظاهرة المعقدة المركبة ، وتطبيقاً – أو اتفاقًا معه – خصائص رؤيتي للعلاقات الدولية .  فمن ناحية : العولمة هي عملية ، وأيديولوجية ، وسياسات ، ولذا يجب التمييز بين الأبعاد الثلاثة ، وعدم اعتبار إحداها بديلا كاملا للثاني . 
    وهي عملية تاريخية مستمرة تتطور في أشكالها تحت تأثير عدة قوي بيئية عالمية ، هذه نمط وكيفية الربط

 بين أرجاء العالم ، ولكن تكثفت وتعمقت درجتها وطبيعة تأثيرها منذ أكثر من عقدين نظراً للثورة التكنولوجية الهائلة التي حققت طفرة نوعية في مجال الاتصال والتواصل علي نحو أثر بدوره علي طبيعة القوة ومكوناتها ومجالاتها وممارستها . وكل هذا تزامن مع بداية تصفية الحرب الباردة والصراع الأيديولوجي ثم نهايتهما وظهور النموذج الغربي كأنه بلا منافس .   إن العولمة كعملية اتصالية يشعر بها أو يعرف عنها أو يمارسها أو يشاهدها معظم البشر ( ولو بدرجات مختلفة) هي عملية لا يمكن إنكار وجودها أو التنصل من الارتباط بها ، كما لا يمكن رفضها أو قبولها بصورة مطلقة ، أي بدون معرفة القوي التي تحركها والوجهة والتوجه اللتان تتخذهما ذلك لأن العولمة أيديولوجية تحكمها ، وأخرى تضادها . 

    ومن ناحية ثانية : فإن العولمة أيديولوجية أيضاً . فالعملية الجارية علي صعيد العالم ، والتي تزيد من تشبيكه وترابطه وتداخل أرجائه ، علي نحو غير مسبوق من قبل ، لا يقارن بالاعتماد المتبادل أو التبعية ، هذه العملية التي أدت إلي اختراق الخارجي للداخلي وطغيانه عليه علي نحو فجر مقولات عالم بلا دول ، دول بلا سيادة ، الاقتصاد العالمي ، الثقافة العالمية ،... هذه العملية لا تتم نتيجة مجرد التطور التراكمي في عوامل هيكلية فقط (ثورة الاتصالات والمعلومات وآثارها علي الاقتصاد والسياسة والجيش والإعلام..) ، ولكنها تتم أيضاً تحت قيادة وإدارة نموذج حضاري واحد ( متعدد الروافد : أوروبي ، ياباني ، أمريكي) ومن خلال هيمنة رؤية أكبر قوي هذا النموذج أي الولايات المتحدة ، وإن كان هذا يبرر وصف البعض العولمة بالأمركة ، إلا أنه يحصر العولمة في جانب واحد منها وهو الأيديولوجية ، وإن كانت هذه بدورها – كما سنري – تؤثر وتهيمن علي أدوات وآليات ثورة الاتصال والتواصل ( تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ) ، كما تهيمن أيضاً علي الجانب الثالث من العولمة ( أي السياسات) أي علي صياغة محتوي العمليات وفق توجهات الأيديولوجية الحاكمة . 
    من ناحية ثالثة : العولمة هي أيضاً سياسات تهدف إلي تقنين أيديولوجية العولمة سواء من خلال قناة متعددة الأطراف وهي الأمم المتحدة ، أو من خلال إرادة منفردة مثل إرادة الإتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة ، ويظهر ذلك في المجالات أو المكونات المتعددة للعولمة – كتجليات وأبعاد . 

  ثانيا : مكونات العولمة ومجالاتها : 
    مكونات العولمة أو تجليات العولمة أو مجالات العولمة ( التي تدور العملية علي صعيدها والتي تمثل محتوي السياسات والتي تصطبغ بصيغة الأيديولوجية ) تتمثل في أربع منظومات وهي : 

· المكون السياسي موضع التفاعلات العالمية : 
    التحول الديمقراطي ونشر الديمقراطية وحقوق الإنسان ( منظومة القيم السياسية ) . 

· المكون الاقتصادي موضع التفاعلات العالمية : 

تحرير التجارة العالمية وحركة رؤوس الأموال ( منظومة القيم الاقتصادية ) 

· المكون الأمني العسكري : 

منع انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الإرهاب ( منظومة القيم الأمنية ) 
· المكون الثقافي والاجتماعي : 

نشر (فرض) القيم الثقافية والمجتمعية الغربية باعتبارها القيم العالمية والإنسانية . 

    هذه المنظومات الأربع ليست منفصلة ، ولكنها مترابطة ، ولكن علي نحو يبرز في عصر العولمة أمرين أساسين ، وهما : 
    الأمر الأول : بروز أو تجدد بروز وصعود الأبعاد الثقافية والحضارية بل والدينية في مجال دراسة العلاقات الدولية بصفة عامة وفي ارتباطها بالعولمة بصفة خاصة . وترجع أسباب هذا البروز والصعود ، وترتبط بحالة علم العلاقات الدولية ، والعلوم الاجتماعية بصفة عامة وهي الحالة التي تشهد ، منذ منتصف الثمانينات وبدرجة أكبر منذ نهاية الحرب الباردة ثم أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، تشهد مراجعات معرفية ونظرية ومنهاجية للوضعية والعلمانية وآثارها علي الدراسات الاجتماعية والإنسانية وأفضت هذه المراجعة إلي الدعوة لتجدد الاهتمام بالدين والثقافة والحضارة في دراسة العلاقات الدولية من ناحية وتجدد الاهتمام بالقيم والفلسفة والتاريخ من ناحية أخرى . 
    ولهذا فإن أدبيات العولمة لا تخلو من بند الثقافة ، وكذلك أدبيات نظرية العلاقات الدولية خلال العقدين الماضيين ، لا تخلو من إشارة إلي الثقافة والدين ، علي نحو يدفع للتساؤل : أليس من أسباب أخرى ، غير مراجعة حالة العلم ، تبرر هذا الصعود ؟ ألا يوجد مكان لدواعي الحركة وأهدافها في مرحلة إنفراد النموذج الحضاري الغربي علي قمة العالم ، وخاصة وأن علم العلاقات الدولية – هو كما يقول تيار كبير من علمائه الانجليز والفرنسيين بل والأمريكيين ، هو علم أمريكي بالأساس ؟ 
    الأمر الثاني : هو الجدل بين الديني والثقافي والحضاري ، وبين السياسي والاقتصادي والأمني فبالرغم من احتفاء الأدبيات بالثقافي فهي تستدعي تأثيره وتأثره بالمكونات الأخرى ، إما باعتباره عاملا متغيرا مستقلا ينطلق منه وبه التفسير (مثل المدرسة النقدية البنائية الجديدة في علم العلاقات الدولية ، التي تفسح مكاناً مهمًا وأساسياً للأفكار والقيم ودورها في فهم وتفسير العلاقات الدولية ) أو باعتباره عاملا من بين عوامل أخري مؤثرة وإن لم يكن له الأولوية مقارنة بعوامل اقتصادية ( كما في حالة الماركسية) أو العوامل السياسية والعسكرية ( كما في حالة الواقعية) . 

    بعبارة أخري ، إذا كان الجميع استدعوا من جديد " البعد الديني الثقافي الحضاري" بمناسبة استدعاء العولمة أو حالة العلاقات الدولية بعد الحرب الباردة ، فلقد تم ذلك بدرجات مختلفة باختلاف المنظورات والمدارس . فإذا كان هانتنجتون قد دشن هذا المسار المغاير لعادة العلم الغربي ( الحداثى العلماني) باستدعائه الحضارات ( والدين في قلبها) مستوي للتحليل- وللصراع بينها كمحرك للصراع العالمي بعد نهاية الحرب الباردة ، فلقد استدعي ذلك في نطاق المنظور الواقعي ، ولكن لم توافقه الروافد الأخرى لهذا المنظور في اعتبار العامل الحضاري العامل المحرك والمفسر أو المستقل ... كذلك إذا كان القوميون والإسلاميون قد استدعوا مسائل الهوية والثقافة والدين ، فإن روافد التيار اليساري العلماني قد حذرت من مخاطر هذا الاستدعاء – وخاصة الدين – علي أساس أنه يصرفنا عن جوهر قضايا التنمية والاستقلال المتصلة بالتغير السياسي والاقتصادي من أجل التحديث ، وعلي أساس أنه مكيدة يريدها لنا الغرب الآن وهو إلهاؤنا بهذه الأمور عن أمور أكثر خطورة في استراتيجيته تجاهنا ،. وهكذا ... تدور الحلقة المفرغة من الجدالات نظراً للاختلاف حول معني الثقافي وحول وضعه علي خريطة المنظومة المعرفية والفكرية والسياسية . 
    بعبارة موجزة ، فإن تحديد فعالية كل مكون في تحقيق العولمة ، يرتهن بالمنظور عن طبيعة العولمة وآثارها . ومن منظوري أري أن بروز المكون الديني- الثقافي- الحضاري في أدبيات العولمة – ولو بدرجات مختلفة كما سبق التوضيح – ذو دلالة كبيرة علي أثر هذا المكون ومنظومته في تحقيق أهداف وأيديولوجية العولمة ، وفق سياساتها ، فأنا أري علي ضوء مراجعات الرؤى المتنوعة حول آثار العولمة (هل هي سلام واستقرار العالم أ|ن تفجير صراعات جديدة وعدم استقراره ؟ هل تناسق القيم كأساس للاستقرار العالمي أن التنميط من أجل الهيمنة أم التنوع في ظل نظام عالمي جديد؟ ..إلخ) وعلي ضوء المقارنة بينها ، فأنا أرى أن المكون الديني الثقافي الحضاري يلعب دوراً أساسياً ، ولكن من خلال جند له مع المكونات الأخرى ، وهنا لا تقدم مراجعات حالة العلم فقط الأدلة ، ولكن تقدم أيضا الحركة والسياسات أدلتها ، مع ملاحظة أن هذه الآلة تتمحور في محاولة للإجابة علي سؤالين محددين : من ناحية ،أيهما يؤثر علي أو يوظف لخدمة الآخر الثقافي (بمعناه الواسع الذي يضم القيمي والديني) أو السياسي (بمعناه الواسع الذي يضم الاقتصادي والعسكري،..)؟ 
    ومن ناحية أخري : هل التأثير صراعي وعسكري أم تأثير تعاوني وسلمي؟ وأري أن هذين السؤالين في حاجة لإعادة صياغة علي النحو التالي : كيف يؤثر العاملان علي بعضهما البعض وكيف يتم توظيف كل منهما لخدمة الآخر ؟ ومتى يكون لكل منهما مقارنة بالآخر – تأثيراً أكثر صراعية أو تعاونية ؟ ومن هنا أنتقل إلي نمط طرح الأسئلة ، ونمط إعطاء الأولوية لعامل علي حساب الآخر ، يحتاج لمزيد من التوضيح ، وهو الأمر الذي يستحق بالانتقال إلي السؤال الثالث حول موقف الفكر الإسلامي من العولمة ثم الرابع حول العولمة والاستراتيجية الأمريكية تجاه العالم الإسلامي . 
